
تعريف ومفهوم مؤسسات الودائع
· مؤسسات الودائع (Deposit Institutions) هي تلك المصارف أو الكيانات المالية التي تستقبل ودائع من الأفراد والمؤسسات وتستخدم هذه الأموال في أنشطة الإقراض أو الاستثمارات المالية الأخرى، مع توفير ضمانات معينة للودائع (مثل تأمين أو ضمان الودائع).
· جزء من هذه المؤسسات هي شركات ضمان الودائع (Deposit Insurance Companies) أو ما يُعرف بـ “نظام ضمان الودائع”، الذي يهدف إلى حماية المودعين من خسائر محتملة في حالة فشل أو إفلاس أحد المصارف.

الوضع الراهن في العراق
من الأعمال والدراسات والمقالات:
1. مستوى الثقة المنخفض
· يُقدّر أن حوالي 80٪ من السيولة النقدية held by الأفراد غير مودعة في البنوك، والباقي فقط (~20٪) موجود داخل النظام المصرفي. (rudaw.net)
· ضعف القوانين الفعلية التي تضمن الحماية الكاملة للودائع وعدم تنفيذ بعض مشاريع القوانين. مثلاً قانون ضمان الودائع ظلّ مشروعاً أحياناً ولم يُفعّل بالكامل في كل الحالات. (NIRIJ)
2. وجود شركة ضمان الودائع العراقية
· تم تأسيس "الشركة العراقية لضمان الودائع" كأحد الآليات المشمولة ضمن الرقابة والمبادرات المصرفية. (NIRIJ)
· البنك المركزي أقام ورشة عمل حول ضمان الودائع، وحضر ممثلو مصارف ومسؤولون لشرح دورها. (البنك المركزي)
3. التحديات المالية والسيولة وتذبذب القيمة
· انخفاض الودائع في السنوات الأخيرة، مثلاً انخفاض من حوالي ‎133.5 تريليون دينار عراقي في نهاية 2023 إلى ~123.5 تريليون في 2024. (
· مشكلة “تسريب العملة” (currency leakage): الناس يفضلون الاحتفاظ بالنقد في المنزل أو خارج النظام البنكي بسبب الخوف من فقدان القيمة أو مشاكل السحب بالعملة الأجنبية. (
4. الجوانب التنظيمية والرقابية
· البنك المركزي العراقي يُنفّذ رقابة على المصارف ويشترط التزامها بالتعليمات والقوانين، لكن فعالية الرقابة لا تزال محل نقاش. 
· وجود مبادرات نحو التمويل المستدام وتحسين الحوكمة والممارسات البيئية، وزيادة الشفافية. (IFC)

الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات الودائع في إعادة الثقة
إليك كيف يمكن لمؤسسات ضمان الودائع ومؤسسات الودائع بشكل عام أن تساهم في بناء الثقة:
1. حماية المودعين
· وجود ضمان فعّال للودائع يُطمئن الناس أن أموالهم في المصارف ستكون محمية حتى في حالة فشل مصرف ما. هذا يقلل من الخوف ويحفّز على الإيداع ضمن النظام المصرفي.
· تأمين على الودائع مع سقوف واضحة للتعويض يُعطي شعور بالأمان.
2. زيادة الشفافية والمساءلة
· مؤسسات الودائع تشترط شروطاً من المصارف للاستمرار في الضمان، مثل الإفصاح المالي الدوري، الالتزام بالاحتياطات والسيولة، تفادي المخاطر الكبيرة وغير المنضبطة.
· الرقابة والتدقيق من الجهات المختصة، والإعلان عن نتائج تلك الرقابة للمودعين والمجتمع.
3. تحسين جودة الخدمات المصرفية
· عندما يكون هناك رؤية بأن البنوك مطالبة بأن تكون آمنة ومستقرة، فإنها تُحفز لتطوير البنى التحتية المالية، الصيرفة الإلكترونية، الدفع الرقمي، وتسهيل الخدمات البنكية. هذه أمور تعزز الثقة لأن العميل يملك بدائل والخدمات تكون أفضل.
· دراسات تشير أن الصيرفة الإلكترونية تساعد في جذب الودائع وتخفيض تكاليف المعاملات. (
4. الاستقرار المالي والاقتصادي
· مؤسسات الودائع تساهم في خلق نظام مصرفي أكثر تماسكا. عندما يثق الناس بأن أموالهم آمنة، يُقلّ الاحتفاظ بالنقد خارج النظام، فيصبح للنظام المصرفي ودائع أكثر، ما يتيح للبنوك إعطاء قروض، تمويل مشاريع، دعم الاقتصاد.
· الحدّ من تبعات الأزمات المصرفية المفاجئة على الأفراد، لأن الضمان يساعد في تخفيف الخسائر.
5. دعم الإصلاحات البنكية والتنظيمية
· ضمان الودائع يجب أن يُكمل السياسات الأخرى مثل الحوكمة، مكافحة غسل الأموال، الإفصاح، شفافية الرّقابة، معايير رأس المال والاحتياطي.
· الشراكات مع المنظمات الدولية لتطبيق معايير دولية (كما في حالة التمويل المستدام). (IFC)

التحديات التي تواجه تحقيق الدور المطلوب
لكي تكون مؤسسات الودائع فعّالة في استعادة الثقة، يجب التغلب على عدة عقبات:
	التحدي
	شرح

	ضعف التشريعات والتنفيذ
	بعض القوانين موجودة نظرياً لكن التنفيذ ضعيف أو غير موحّد.

	نقص الشفافية
	المعلومات المالية للمصارف أحياناً غير متوفّرة للجمهور، أو غير دقيقة، وبعض الرقابات داخلية فقط.

	التدهور في قيمة العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي
	التضخم، فقدان قيمة الدينار، القيود على السحب بالعملة الأجنبية، كلها عوامل تقلل من الثقة.

	ضعف الخدمات البنكية والأساليب الحديثة
	ضعف استخدام التكنولوجيا المالية، ضعف البنية الرقمية، الخدمات البنكية التقليدية لا تلبي توقعات العميل.

	المخاطر الساسية والسياسية
	الأزمات الأمنية، الفساد، غياب الاستقرار السياسي تؤثر على قدرة المصارف والمودعين على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

	السيولة والمخاطر المصرفية
	بعض المصارف قد تعاني من نقص السيولة، أو من مخاطر عالية، مما يرفع احتمال الفشل إن لم يتم مراقبة الممارسات.



توصيات مقترحة لإعادة الثقة
لضمان أن يكون دور مؤسسات الودائع فاعلاً، هذه بعض التوصيات:
1. تفعيل قانون ضمان الودائع
· تحديد سقوف التعويض، وضمان تغطية أوسع، وضمان أن يكون هذا النظام معترفاً به قانونياً وفعّالاً عملياً.
2. تعزيز الشفافية والإفصاح
· نشر تقارير سنوية عن الوضع المالي للمصارف، مستوى السيولة، المخاطر، مدى التزامها بالضوابط.
· تحسين ثقة المودعين من خلال حملات توعية تشرح ما هو ضمان الودائع وما هي حقوق المودعين.
3. تقوية الرقابة البنكية
· ضرورة أن يكون الرقابة من البنك المركزي نشطة وفعّالة، مع صلاحيات واضحة للتدخل عند وجود مخاطر.
· إشراك الجهات المختصة المستقلة، وربما التعاون مع مؤسسات دولية لضمان معايير الرقابة العالمية.
4. تطوير الخدمات البنكية الرقمية
· الصيرفة الإلكترونية، الدفع الرقمي، الخدمات عبر الهاتف/ الإنترنت – تسهيل الوصول للخدمات، جلب الأشخاص خارج المنظومة البنكية.
· تحسين الأمان السيبراني لضمان حماية أموال ومعلومات العملاء.
5. ضمان استقرار العملة وتقليل التذبذبات
· سياسات نقدية تقيّد التضخم، حماية قيمة العملة، وضمان أن العمليات البنكية، خاصة التحويلات بالعملة الأجنبية، تتم بشكل شفاف وعادل.
6. تعزيز الوعي المالي والثقة المجتمعية
· حملات إعلامية وتثقيفية تبيّن فوائد إيداع الأموال في البنوك، التأكيد على الأمان والحماية القانونية.
· إشراك المجتمع المدني والأكاديميات في تقييم السياسات البنكية وإعطاء تغذية راجعة.

